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  الملخص

القانوني والعدلي  شهدت السنوات القلیلة الماضیة نقلة قانونیة نوعیة في المجالین

بالمملكة العربیة السعودیة. إلا أن المنظومة القضائیة بالتحدید تحتاج أن تتواكب مع رؤیة 

م فیما یخص تمكین المرأة. فالنساء السعودیات أثبتن أنفسهن في مجالات عدیدة، ٢٠٣٠المملكة 

عربیة السعودیة، فقد أبرزها المجال القانوني. وحیث إن النقطة المرجعیة للدراسة هي المملكة ال

أثبتت المرأة السعودیة المؤهلة تمكنها من القیام بمهام شتى لم تكن متاحة لها منذ سنوات بسیطة، 

لكن تولي منصب القضاء ما زال حكرًا على الرجال دونًا عن النساء. لذا، یدفعنا هذا البحث 

ا تركز هذه الدراسة على للتفكر في الدوافع الكامنة لخلو منصب القضاء من تاء التأنیث. كم

  التجارب النسائیة القضائیة الناجحة بدول عدیدة تتشارك في المفاهیم الدینیة والمجتمعیة. 

  الكلمات المفتاحیة

  تمكین المرأة، قاضیة، المرأة والقضاء.
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Abstract:  

The past few years witnessed a qualitative legal shift in the legal and 

judicial fields in the Kingdom of Saudi Arabia. However, the judicial 

system in particular needs to keep pace with the Kingdom's Vision 2030 

AD regarding the empowerment of women. Saudi women have proven 

themselves in many fields, most notably the legal field. And since the 

reference point for the study is the Kingdom of Saudi Arabia, qualified 

Saudi women have proven their ability to carry out various tasks that 

were not available to them a few years ago, but assuming the position 

of the judiciary is still the preserve of men rather than women. 

Therefore, this research prompts us to reflect on the underlying motives 

for the lack of feminization in the position of the judiciary. This study 

also focuses on successful women's judicial experiences in many 

countries that share religious and societal concepts. 

key words:Women empowerment, female judge, women and the 

judiciary. 
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  :المقدمة

عند النظر للتطور التاریخي لمسألة تمكین المرأة وأهمیة المشاركة بجمیع المجالات، نجد 

فكان  )١(م ١٩٥٩المستمرة عام  منذ بدأت مسیرتهأن تعلیم المرأة في المملكة العربیة السعودیة 

النساء السعودیات اللاتي تقلدن مناصب عدة كسفیرات وأعضاء بمجلس  من مخرجاته كثرة من

ورؤساء جامعات. ویرجع سبب التطور النوعي بالفترة الوجیزة السابقة إلى رؤیة خادم  الشورى

الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزیز آل سعود، وولي عهده الأمین سمو الأمیر محمد 

بن سلمان آل سعود، والتي وضعت نصب عینیها مسیرة تطویر شاملة، كان منها باب تمكین 

 المرأة.

عن النظر إلى المرفق القضائي نجده مر بالعدید من التغیرات الإیجابیة خلال وحین نم

التي تسعى مدة وجیزة من الزمان. فقد تم تطویر مشاریع عدلیة وتمریر عدد من الإجراءات 

لتطویر المنظومة القضائیة بشكل شامل. وقد كان من جملة هذه التغییرات دخول المرأة السعودیة 

سیدة خلال  ٢٠٠العدل لأول مرة في وزارة العدل، حیث شهدت وزارة العدل توظیف  لمجال كتابة

بید أن خلو منصب القضاء من النساء یطرح عددا من  .)٢(سنوات بالوزارة في وظائف مختلفة  3

ذلك؛ خصوصًا وأن المرأة السعودیة المؤهلة قد تبوأت  الأسئلة حول الأسباب التي تحول دون

المملكة الخارجیة في المنظمات الدولیة وسفارات  عالیة الأهمیة كممثلة لسیاسةعددًا من المراكز 

المملكة. كما أثبتت قدرتها على صنع القرار متسلحةً بأدوات علمیة متى ما أتیحت لها الفرصة. 

كل ذلك لغرض الاعتماد على الذات وتحسین مستوى المشاركة النسائیة في منظومة الوطن. لذا 

  لاً لدراسة فرص زیادة التمكین القضائي للمرأة بالمملكة العربیة السعودیة.كان البحث مدخ

یتسق هذا البحث مع خطة المملكة العربیة السعودیة الاستراتیجیة في تبني هدف زیادة 

الوعي المجتمعي للقضایا المعاصرة. كما یؤكد على الریادة البحثیة من خلال التفرد في موضوع 

جتمع السعودي. ویعكس تغیرًا نوعیًا نحو قیم الوسطیة والعدالة بثقافتنا بحثي جدید بالنسبة للم

الإسلامیة. كما یعزز البحث من قیمة القوة الناعمة وأثرها على السیاسة الدولیة، خصوصًا في 

  موضوع تمكین المرأة السعودیة.

   

                                                           

  ،" إلى الابتعاث، رحلة تعلیم الفتیات بالسعودیةمن "الكتاتیب) نادیة الفواز، ١(

 https://www.alarabiya.net/saudi-today/2019/09/01/  

 ١٥، جدة-صحیفة عكاظ ،بات قریباً  الموارد البشریة تعیین المرأة السعودیة بمنصب "قاضیة") یوسف عبد االله، ٢(

  https://www.okaz.com.sa/news/local/2054955 على الموقع التاليم، ٢٠٢١ینایر
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  مشكلة الدراسة:

شمولیة مما یتضمن خلق سعت خطط التنمیة بالمملكة العربیة السعودیة لأن تكون 

فرص تطویریة للنساء في كثیر من المجالات سواء أكانت في مجال التعلیم، والثقافة، وغیرها. 

ویشهد على ذلك ما أعلنت عنه وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة حیث ارتفعت نسبة 

. )١( ٪٣٢،٩لى م إ٢٠٢٢مشاركة النساء السعودیات في سوق العمل بالربع الثاني من عام 

النساء بالسعودیة یُشكّلن ما مجموعه نصف المجتمع تقریبًا، فإنه من المفترض تمكینها  وحیث إن

على مستوى المنظومة القضائیة كذلك. عطفًا على كل ما سبق، فإن مشكلة هذه الدراسة ترتكز 

  الآن؟أسباب عدم تمكین المرأة قضائیًا في المملكة العربیة السعودیة حتى  حول: ما

  ویتفرع عن هذا التساؤل الرئیسى بعض التساؤلات الفرعیة، وهي:

 ما هو مفهوم تمكین المرأة؟ - 

 ماهي أبرز المعوقات الخاصة بتمكین المرأة؟ - 

 ما هو موقف الفقه القانوني والشرعي من مسألة تمكین المرأة؟ - 

 ما هي أهمیة تولي المرأة للقضاء؟ - 

  مرأة للقضاء؟ما هو موقف المنظم السعودي من تولي ال - 

  هدف الدراسة:

وهو تمكین المرأة السعودیة من تولي منصب القضاء،  تهدف هذه الدراسة إلى هدف رئیس

وبناءاً على ذلك سوف نقوم بدراسة المعوقات التي تحول بین المرأة السعودیة وتولي منصب 

  . القضاء

  منهج الدراسة:

تم جمع معلومات متعلقة بمشكلة اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحلیلي، حیث 

البحث ومن ثمّ تم توضیح العلاقة فیما بین متغیرات وأسئلة البحث، كما تمت عملیة تحلیل هذه 

البیانات بطریقة علمیة وفقًا للترتیب المختار في تقسیم البحث. بالإضافة إلى الاستعانة بالمنهج 

  سة إلیه.المقارن في بعض موضوعات هذه الدراسة وحسب حاجة الدرا

  

  أهمیة الدراسة

                                                           

أغسطس  ١٨، الموارد البشریة: هذه نسبة مشاركة المرأة السعودیة في سوق العمل) موقع العربیة، ١(

  م،٢٠٢٢

https://www.alarabiya.net/saudi-today/2022/08/18/ 

  العمل.-بسوق-السعودیة-المرأة- مشاركة- نسبة-هذه-البشریة-الموارد
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والتي تشكل نصف -في دراسته لموضوع یُعنى بتمكین المرأة  تظهر أهمیة البحث

خصوصًا بالجانب القضائي. یعني ذلك بأن هناك إمكانیة لزیادة فرص  -المجتمع السعودي

تكز العمل للنساء المؤهلات قانونیًا لیتبوأن مركزًا للفصل في الخصومة بین المتداعین. كما یر 

البحث على سبر أغوار الآراء المعارضة والمؤیدة لمفهوم تمكین المرأة في المنظومة القضائیة 

جدیدة للمرأة  الحالي. وقد یفید صناع القرار في صناعة فرص بالمملكة العربیة السعودیة في وقتنا

  السعودیة المؤهلة لتثبت نفسها في القضاء.

  تقسیم الدراسة

  ثلاثة مباحث كالتالي:تم تقسیم البحث إلى 

في دراسة ماهیة التمكین ومفهومه فیما یخص المرأة. ویُعنى المبحث الأول یختص 

بالتطور التاریخي لمشاركة المرأة المجتمعیة عبر العصور. كما یعرج على أبرز المعوقات 

  والمؤشرات الخاصة بتمكین المرأة.

الشرعیین من مسألة تولي المرأة فیطرح موقف الفقهاء القانونیین و  المبحث الثانيأما 

  للقضاء، ویبحث حجج الفئتین: المعارضة والمؤیدة لهذه المسألة.

في مسألة  مدى أهمیة تولي المرأة للقضاء كحجر أساس المبحث الثالثویستقصي 

العدالة بین الجنسین. ویطرح أمثلة على تواجد المرأة بالسلطة القضائیة في عدد من الدول 

  یاً ودینیاً، كما یبحث مسألة مستقبل المرأة في القضاء بالمملكة العربیة السعودیة.المتقاربة ثقاف
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  المبحث الأول

  ماهیة تمكین المرأة ومعوقاته

  تمهید

شاع مفهوم تمكین المرأة والذي بدأ باعتباره بمثابة تحولٍ اجتماعي ینبع عن فلسفة نسویة 

تزاید الاهتمام العالمي بمسألة تمكین المرأة لما في . وقد )١( تدعم مشاركة النساء بشتى المجالات

ذلك من أهمیة للاستفادة من قدراتها في بناء المجتمعات. وانعقد أول مؤتمر عالمي للمرأة في 

. )٢( م، وذلك لمناقشة موضوع مكانة المرأة والتمییز الممنهج ضد النساء١٩٧٥المكسیك في عام 

للتعاضد فیما بینهم لدعم  - والقطاع الخاص كذلك –ومات وتوالت بعد ذلك جهود العدید من الحك

  حقوق المرأة لكي تصل إلى مرحلة تضمن فیها سهولة الوصول إلى الفرص.

وبالرغم من التغییرات الإیجابیة الأخیرة فیما یخص شأن المرأة بالمملكة العربیة 

كان من الضرورة في السعودیة، إلا أن هناك عوائق تعیق تقدم المرأة في بعض المواضع. لذا 

البدایة أن ندرس مفهوم التمكین النسائي ونعرج على الإشكالیات التي قد تعیق المساواة بین 

الجنسین. وعطفًا على ما تقدم، نقسم هذا المبحث إلى مطلب نشرح في فروعه مفهوم التمكین 

فیفصّل في  بشكل عام، ومن ثم نستفیض في شرح تمكین المرأة بالتحدید. أما المطلب الثاني

  معوقات التمكین وصوره ومن ثم مؤشراته.

  المطلب الأول

  ماهیة التمكین

لم یظهر مفهوم التمكین بشكله الحدیث إلا في نهایة تسعینات القرن العشرین، ویرتكز 

في إطاره العام على المرأة كحجر أساس لقیام التنمیة في المجتمعات. یعني ذلك بأن من أهدافه 

شكل من أشكال التمییز ضد النساء، ویكون ذلك من خلال تقویة المرأة من القضاء على أي 

خلال توفیر تعزیز الوعي بالمجتمع بأهمیة المرأة وتعلیمها وتدریبها حتى تتمكن من الحصول 

  .)٣( على فرص عمل تعینها للقیام بمسؤولیاتها

                                                           

(1) Cornwall A, Edwards J. 2014. Feminisms, Empowerment and Development: 

Changing Women's Lives. Zed Books: London.  

(2) United Nations, World Conference of the International Women's Year ،1975, 

Mexico https://www.un.org/en/conferences/women/mexico-city1975.        

، بحث منشور في مجلة الاتجاهات الحدیثة في تمكین المرأة لتنمیة المجتمع) أمیرة عبد السلام زاید، ٣(

  . ٣٢٥)، ص ٦٧) العدد (٦٧م، المجلد (٢٠١٥دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس، نوفمبر 
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  مفهوم التمكین

. فإن تمكّن شخص )١( علو المكانةإن رجعنا إلى تعریف التمكین لغویًا، نجد أنه یعني 

والتمكین بهذا المعنى یكون للأشخاص  .)٢( من صنعة مثلاً، نقصد بذلك بأنه قدر علیها وأجادها

بشكل فردي كما یكون للجماعات. فحین نتحدث عن تمكین النساء، یكون ذلك باعتبارهم فئة 

ه حیث یتم تعزیز قدرات المرأة اجتماعیة، وحین یطبق التمكین ففائدته تعود على المجتمع بأكمل

  لتتمكن من صنع القرار. 

فهو القضاء على كل شكل من أشكال التمییز سواء أكانت  - بلا شك- أما هدف التمكین 

مبنیة على العمر أو الحالة المادیة أو الجنس. وحتى یتم تحقیق هذا المبتغى فینبغي على 

انونیة أم اجتماعیة، ویلي ذلك سنَّ المجتمع إطالة النظر في كل المعوقات سواء أكانت ق

وإن نظرنا  تشریعات وسیاسات تضع بعین الاعتبار مصالح هذه الفئة التي یتم التمییز ضدها.

إلى التمكین سنجد أن هناك تباینًا في تطبیقاته، لكن العامل المشترك هو إكساب الشخص 

  المهمش قوة كافیة تمكنه من مواجهة الصعاب بالاعتماد على نفسه. 

  تمكین المرأة

یقصد بتمكین المرأة إتاحة الفرص لها من خلال تمكینها علمیًا ووظیفیًا، وإزالة العقبات 

یعني ذلك منحها الحق في الاختیار  .)٣( من مشاركتها الفعالة في المجتمعاتالتي تحد 

والاستقلال الذاتي، حتى تتمكن من اتخاذ القرارات بحریة مما یساهم في بناء المجتمع بشكل 

  تشاركي ما بین النساء والرجال. 

كذلك یُعرّف تمكین المرأة بأنه: "اتجاه یعمل على دعم نفوذ المرأة وحصولها على 

حقوقها، وتنظیم قدرتها على فهم وضعها، وتغیر إدراكها لنفسها على نحو یجعلها قادرة على 

الاختیار لنفسها، وأن یكون لها صوت مسموع للدفاع عن مصالحها، وقدرتها على المشاركة في 

                                                                                                                                                                      

ة وأثره على النمو الاقتصادي التمكین الاقتصادي للمرأة السعودیوانظر أیضًا: عبلة عبد الحمید محمد بخاري، 

، بحث منشور في مجلة البحوث الإداریة، أكادیمیة السادات للعلوم ٢٠١٠ -١٩٩٠خلال الفترة من 

  . ١٤٦ – ٩٠، ص ٢٠١٢)، ٣، العدد (٣٠الإداریة، مركز البحوث والاستشارات والتطویر، مجلد 

كما یمكن تعریف التمكین اصطلاحا بأنه:" الآلیة التي یمكن فیها تمكین الأشخاص بغرض تولیتهم لحمل  

مسؤولیات أعلى، على أن یكون ذلك من خلال دعمهم وتدریبهم وتعزیز الثقة لدیهم". انظر: عبد العزیز 

  .١م، ص٢٠٠٦، الأردن، عمان، التمكین الذاتي خطوة نحو التمكین المؤسسيمازن، 

  .٩١٧، صم١٩٨٣دار المعارف، القاهرة،  ،المعجم الوسیط، ،مجمع اللغة العربیة )١(

م، ١٩٩٧لبنان، الطبعة الثالثة،  -المكتبة العصریة،معجم المصباح المنیر) أحمد محمد الفیومي، ٢(

 .٢٩٨ص

 .٤٧، ص م٢٠٠٠حالة سكان العالم، لعام صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والرجل في زمن متغیر، ) ٣(
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بأن تمكین المرأة كصانعة قرار في المجالات  :. یعني كل ذلك)١( حداث التغییر"اتخاذ القرار وإ 

القانونیة والقضائیة والتعلیمیة والصحیة وغیرها لهو دلالة على جدیة المجتمع بوضعها على قدم 

  .)٢( في الأمور التنمویة المساواة أسوة بالرجال وذلك بحسن استغلال مشاركتها الفعالة

أما من الناحیة القضائیة، فیتبلور تمكین المرأة من خلال مشاركة المرأة المؤهلة في 

المنظومة القضائیة والمجالات العدلیة بصفتها قاضیة أو معاونة للقضاة. وذات الأمر ینطبق 

  على التمكین الاقتصادي، حیث ینبغي إتاحة الخیار للمرأة وتعزیز قدرتها على المشاركة 

  . وبالرغم من ذلك نجد أن هناك ثلة من العراقیل والتي سیتم بحثها بالفرع التالي. )٣( الاقتصادیة

  المطلب الثاني

  معوقات تمكین المرأة

تظهر هذه المعوقات بشكل واضح حینما یتم التشكیك في قدرة المرأة على القیادة، أو 

جیع بقاء المرأة في المنزل كونها أقل استطاعةً مقارنةً بنظرائها من الرجال. بل یصل الحد إلى تش

 بوصفه البیئة الطبیعیة للمرأة. ویعتقد مناصرو هذه النظرة بأن مهمة المرأة الرئیسة هي رعایة

  الأبناء، وعلیه فإنها لن تنجح في ذلك إن تمكنت وظیفیًا خارج أسوار المنزل. 

یمكن استنباط الموروث الثقافي الذي یقلل من أهلیة المرأة بالمملكة العربیة السعودیة في 

فترة منع المرأة من قیادة السیارات. حیث كانت هناك فئة لا یستهان بها من المتعلمین ممن 

یرفضن قیادة المرأة للسیارة بحجة عدم قدرتها على امتلاك المهارة، أو خشیة تواجدها خارج 

زل. لكن الإرادة السیاسیة صنعت تغییرًا جمًا في مفهوم الكثیر من الناس حیث ذكر ملك المن

بأن هناك سلبیات  –رعاه االله  - المملكة العربیة السعودیة الملك سلمان بن عبد العزیز آل سعود 

ما ب –تترتب على عدم سماح المرأة بالقیادة واعتمد تطبیق أحكام نظام المرور ولائحته التنفیذیة 

. ویمكن القول بأن )٤(وذلك بشكلٍ متساوٍ ما بین الرجال والنساء  - فیها إصدار رخص القیادة

                                                           

، دار الفجر للنشر قضایا المرأة المعاصرة بین تحدیات الواقع وطموحات المستقبل) مدیحة أحمد عبادة، ١(

 .٥٩م، ص ٢٠١١والتوزیع، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، 

العدد  ،الجزائر -، المجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیةالمرأة وإشكالیة التمكین في الجزائر) منیرة سلامي، ٢(

 .٦٨. امیرة عبد السلام زاید، مرجع سابق، ص ١٨٤م، ص ٢٠١٦، الخامس

رسالة معوقات تمكین المرأة الاقتصادي والحلول المقترحة بمدینة الجمیل لیبیا، ) فاطمة عمر كازوز، ٣(

 .٦٠م، ص٢٠١٦ماجستیر، جامعة مولانا مالك ابراهیم الاسلامیة الحكومیة مالانج، 

) صدور أمر سام باعتماد تطبیق أحكام نظام المرور ولائحته التنفیذیة بما فیها إصدار رخص القیادة على ٤(

 https://www.spa.gov.sa/1671323م. ٢٠١٧سبتمبر  ٢٦الذكور والإناث على حد سواء، 
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نظرة الكثیر تغیرت لمسألة القیادة بعد صدور الأمر السامي وممارسة المرأة لحقها الطبیعي في 

  التنقل. 

ا تتحفظ على ومن المعوقات الثقافیة الموجودة حالیًا ما ینبع من الأسرة نفسها، فنجد أسرً 

عمل النساء بوظائف مختلطة ما بین الجنسین. وقد یؤدي ذلك إلى تحجیم قدرات المرأة وتقلیل 

فرص التطور الوظیفي المتاحة لدیها. هذه التصرفات هي من الأمور التي تجعل ثقافة التمییز 

ثقة  . ولا یتوقف الأمر عند هذا الحد، بل یتعداه إلى أن یصل لضعف)١( ضد المرأة سائدة

سواء لقلة ثقتها أو لدوافع  –المجتمع بقدرات المرأة فالظاهر لهم هو تسید الرجل وإحجام المرأة 

  .)٢(عن المشاركة السیاسیة والاقتصادیة  - خارجیة 

وهذه الظاهرة لیست محصورة بالمجتمعات الشرقیة، بل هي متواجدة بشتى البلدان. 

وللدلالة عد متغلغلاً بمجتمعات عدیدة ودوافع مختلفة. وهیمنة الذكور وأفضلیتهم یفمفهوم الذكوریة 

على ذلك فهناك تطبیقات على التقسیم الجنسي فیما یخص مجالات معینة من المهن. یعني ذلك 

بأن هناك تفضیل لاتجاه المرأة المحامیة للتخصص في قضایا الأحوال الشخصیة مثلا، أو المرأة 

حتى في المجال القضائي، نجد أن  .)٣( والولادة أو الأطفالالطبیبة للتخصص في مجال النساء 

  العدید من الدول المتقدمة قانونیًا ما زالوا متأخرین في زیادة نسبة التمثیل النسوي للقضاة. 

ولا بد من الإشارة لجملة من العراقیل الذاتیة التي قد تعیق تمكین المرأة لنفسها. ومنها 

تهن على إحداث تغییر إیجابي في المجتمع. وقد یرجع ذلك عدم شعور بعضهن بأهمیتهن وقدر 

إلى تحمل المرأة أعباء اجتماعیة كثیرة یجعلها تفقد الشعور بالقدرة على التوفیق بین واجبات 

العمل وواجبات الأسرة. ولا ننس خضوع المرأة في بعض الحالات لسلطة ذكوریة قد تفرض علیها 

كما أنه لا بد من . )٤( مجتمع واستكشاف مواهبها الكامنةقرارات تحد من انخراطها الفعلي بال

                                                           

محددات، اتخاذ المشاركة السیاسیة للمرأة في صنع القرار السیاسي، مؤشرات و ) محمود مصطفى كمال، ١(

جامعة  -، مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعیة، كلیة الآداب العولمة وقضایا المرأة والعمل

 .١٣٦م، ص ٢٠٠٣القاهرة، 

  .٤٢٦م، ص٢٠٠٣، التغییر الاجتماعي وقضایا التنمیة) أحمد مجدي حجازي، ٢(

(3) Darrell Steffensmeier،Chris Hebert, Women and Men Policymakers: Does 

the Judge's Gender Affect the Sentencing of Criminal Defendants? Social 

Forces, Vol. 77, No. 3 (Mar., 1999), pp. 1163-1196. 

، معوقات تمكین المرأة من حقوقها القانونیة في المملكة العربیة السعودیة) نجلاء بنت صالح آل عوض، ٤(

جامعة الأمیرة نورة بنت عبد الرحمن،  –مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعیة ودراسات المرأة 

، أمیرة عبد السلام ١٥٠. عبلة عبد الحمید محمد بخاري، مرجع سابق، ص ٣٨، ص ٢٠١٤الریاض، 

 .٣٢٨زاید، مرجع سابق، ص
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ركزت على دعم المرأة السعودیة باعتبارها ركناً من  )١(م ٢٠٣٠التأكید على أن رؤیة المملكة 

أركان نهضة المملكة التي لا تقوم إلا بها. كما قدمت تسهیلات جمة من خلال منحها فرصاً 

  علمها ومهاراتها. جدیدة عززت من ثقة المرأة السعودیة ب

واستخلاصاً لما سبق ذكره، اتضح بأن الكثیر من المعوقات یمكن اجتیازها بتمكین المرأة 

تمكیناً فعلیاً خلاقاً حتى نرتقي بمملكتنا العربیة السعودیة. لذا جاء هذا البحث للمساهمة في تبیان 

  أثر مشاركة المرأة في نهضة المجال القضائي والعدلي. 

  تمكین المرأةمؤشرات 

یمكن القول بأن هناك عددًا من المؤشرات التي تبرهن على تمكین المرأة وتسعى لتحقیقه 

  بشكل فعلي. منها على سبیل المثال ما هو آت:

  التمكین القانوني:

 .الحرص على عدم وجود أي دلالات تحیز ضد النساء في التشریعات  

 والتعلیم وغیرها. منح فرص مساویة للجنسین في مجالات العمل والصحة  

 .إیجاد حلول تشریعیة لمجابهة العنف الموجه ضد المرأة  

 .القدرة على الإفصاح عن أي ممارسات غیر قانونیة ضد المرأة  

  التمكین السیاسي:

 .تمثیل النساء في المناصب السیاسیة  

 .مشاركة المرأة في المجالس التشریعیة  

  التمكین في التعلیم والعمل:

  إكمال التعلیم الأساسي والعالي بدون أي ضغوط.قدرة النساء على  

  ٢(تمكین المرأة وتدریبها على صنع القرار(.  

 .توفیر فرص وظیفیة بغض النظر عن الجنس  

 .زیادة وعي المرأة والمجتمع بقدرات النساء  

 .ًتوفیر فرص عمل مناسبة ومراعیة لاحتیاجات المرأة كإجازات الوضع مثلا  

وفي هذا الإطار ینبغي وضع استراتیجیات لتمكین المرأة ومتابعتها بشكل دوري. مع العلم 

بأنه من الصعب حدوث التغییر في لیلة وضحاها، لكن استمرار العمل على ملف تمكین النساء 

                                                           

 الموقع التالي: م، متاح على٢٠٣٠) انظر: رؤیة المملكة العربیة السعودیة، ١(

Vision 2030.gov.sq/download/file/422                

ص م، ٢٠٠٠، مكتب غرب آسیا، مدخل سیاسات النوع الاجتماعي) صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ٢(

١٣.  
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سیتمخض عنه آثار عدیدة تنهض بالمجتمع. ومع الأخذ بعین الاعتبار الأوضاع الاقتصادیة 

الدول بالفترة الحالیة، فمن غیر المعقول تهمیش نصف المجتمع وعدم الاستفادة من التي تمر بها 

  قدراتهن بشكل تام حتى یساهمن بنهضة المجتمعات.
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  المبحث الثاني

  موقف الفقه من تولي المرأة القضاء

  تمهید 

شهدت العصور الماضیة تقدمًا نوعیًا فیما یخص حصول المرأة على حقوقها الطبیعیة، 

فحصلت على حق التصویت والتعلیم والعمل أسوةً بالرجال. وكان من حصیلة المطالبات المثمرة 

دخول المرأة للمنظومة القضائیة كقاضیة في معظم دول العالم. ولا جدال بأن ولایة القضاء من 

وهذا  فالقاضي یقوم بالفصل بین المتنازعین )١( الولایات التي تؤثر تأثیرًا مباشرًا على المجتمع،

  وسائل الاستقرار والأمن والسلام في المجتمع. یعد من أهم

معظم التشریعات على أحقیة  أما فیما یخص تولي المرأة لمنصب القضاء، فقد توافقت

النساء بهذا المنصب وفقًا لنظرة موضوعیة تجرد نوع الجنس من جملة متطلبات ولایة القضاء. 

شترط الذكورة كمعیارِ للقضاة، بل یشترط مؤهلات وتعتمد هذه النظرة على أساس منطقي لا ی

وهذه الشروط متفق ومجمع علیها بین الفقهاء، ولكن اختلف ملائمة وكفاءة ورجاحة في العقل، 

  تولى المرأة لمنصب القضاء. الفقهاء فیما یتعلق بشرط الذكورة ومدى أحقیة

علیه فسوف نعرض موقف الفقه الإسلامي من تولي المرأة لمنصب القضاء في المطلب 

بعد ذلك موقف النظام السعودي والقانون الدولي من تولي المرأة الأول من هذا المبحث، ثم نبین 

  منصب القضاء، وذلك على النحو التالي:

  القضاء .المطلب الأول: موقف الفقه الإسلامي من تولي المرأة منصب 

  الدولي من تولي المرأة منصب القضاء .موقف النظام السعودي والقانون  :المطلب الثاني

  

  المطلب الأول

  الإسلامي من تولي المرأة منصب القضاء الفقهموقف  

تباینت آراء الفقه الإسلامي حول مدى تولي المرأة منصب القضاء إلى ثلاثة آراء؛  

منصب القضاء على المرأة مطلقاً، وفي المقابل  وبالتالي یُحرّمیرى اشتراط الذكورة؛  فمنهم من

یجیز تولي المرأة القضاء،  نجد من یجیز تولي المرأة القضاء مطلقًا دون شروط، وفریق ثالث

الفقه الإسلامي في نموذجین: النموذج الأول نتناول  ولكن في حدود معینة، وسوف نعرض آراء

في القضاء، والنموذج الثاني نتناول فیه الرأي المؤید لعمل المرأة فیه الرأي المعارض لعمل المرأة 

  في القضاء سواء مطلقًا أو في حدود معینة، وذلك على النحو التالي: 
                                                           

ن ذلك ) یقصد بالولایة كونها سلطة شرعیة تمكن صاحبها من التصرف السلیم إما لنفسه أو لغیره وقد یكو١(

  .٢٧هـ، ص ١٤٢٠، ولایة المرأة في الفقه الاسلاميبشكل جبري أو اختیاري. انظر: حافظ محمد أنور، 
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  النموذج المعارض لعمل المرأة في القضاء . :الفرع الأول

  النموذج المؤید لعمل المرأة في القضاء . :الفرع الثاني

  مرأة في القضاءالنموذج المعارض لعمل ال

 یرى أنصار هذا النموذج " الاتجاه المعارض" أن المرأة لا تصلح لتولي منصب القضاء،

واستدلوا على ذلك بعدة وأحمد بن حنبل،  مالك والشافعي ومن أنصار هذا الاتجاه كل من: الأئمة

  كالتالي:  نسردها ،)١(براهین

  البرهان الأول:

 أنَفَقُواْ ◌ٓ بعضَهم علَىٰ بعض وبِما ٱللَّه فَضَّلَ بِما ءقَومٰون علَى ٱلنساٱلرجالُ في قوله تعالى: " 

هذا الاتجاه أن الآیة الكریمة أثبتت قوامة الرجال على النساء  ، یرى أنصار)٢("...أَمولٰهِم من

في مسائل الحیاة، وأن القول بتولي المرأة القضاء والفصل بین الخصوم هو نوع من أنواع القوامة 

  .)٣(وولایة على الرجال وهو مخالف لدلالة هذه الآیة الكریمة 

  البرهان الثاني:

عزِيز  ٱللَّهٱلَّذي علَيهِن بِٱلمَعروف وللرجالِ علَيهِن درجة وولَهن مثلُ في قوله تعالى: " 

يمك٤("ح(.  

یفسر أصحاب هذا الاتجاه أن الآیة الكریمة تثبت علو مرتبة الرجال على النساء بدرجة، 

بین القاضي من الرجال یقضي  مما یعني أن تولي المرأة لمنصب القضاء منافي لذلك. حیث إن

  .)٥( له، وبهذا یكون قاضیًا على غیره من الرجال والنساء المتنازعین لتلك الدرجة التي مُنحت

   

                                                           

المرأة في القضاء ) للمزید من التفاصیل حول حجج هذا الرأي انظر كل من: إدریس عبد االله فیصل، ١(

  .٣٢ص  ،م٢٠١٩، منشورات زین الحقوقیة، (دراسة مقارنة)

 .٢٠٣م، ص ٢٠٠١دمشق،  -، دار الفارابي للمعارفعمل المرأةهند محمود الخولي،  

 ).٣٤) سورة النساء، الآیة رقم (٢(

المرأة في الفكر . جمال محمد الباجوري، ٣٣، مرجع سابق، صالمرأة في القضاء) ادریس عبد االله فیصل، ٣(

 . ١٩٥م، ص ١٩٨٧، رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة، جامعة الموصل، الاسلامي

 ).٢٢٨) سورة البقرة، الآیة رقم ( ٤(

) یمكن الرد على ذلك بأن الآیة نزلت في الأمور المتعلقة بالأسرة، ولا یقصد بها كل الولایات العامة. انظر: ٥(

، دار أمجد للنشر المرأة وتولي القضاء في الفقه الإسلامي والقوانین الوضعیةحكم عبداالله الدولة، 

جامعة - ، رسالة دكتوراةمبدأ المساواة في الإسلام. فواد عبد المنعم، ٩٤م، ص٢٠٢١الأردن، والتوزیع، 

  . ٢١٠، ص ١٩٧٢الإسكندریة، 
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  البرهان الثالث:

  .)١(عن أبي بكرة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال:" لن یفلح قومًا ولوا أمرهم امرأة"

والقضاء یُعد نوعًا من أنواع الولایة ویرى أنصار هذا الاتجاه أن المرأة لا تصلح للولایة العامة، 

وإن صغر عن الولایة العامة. كما یحتجون بأن انعدام الفلاح للمجتمع الذي یولي النساء أمورهم 

.  )٢( یشمل القضاء، والعلة في ذلك نقص المرأة وعدم قدرتها على تولي هذه المسؤولیة العظیمة

كنظیرها الرجل، ولا تقدر على إقامة الحدود  لا تملك الحكمة والتأني - بوجهة نظرهم –فالمرأة 

على أن الرسول علیه أفضل الصلاة وأتم التسلیم لم یولّ امرأة  . كما یبرهنون)٣( بین المتخاصمین

، مما یعد دلیلاً على عدم صلاحیة المرأة )٤( كقاضیة، كما لم یقم بذلك أحد من الخلفاء الراشدین

  .)٥( للقضاء

  البرهان الرابع:

بهذا البرهان على أن العمل بالقضاء یلهي المرأة عن القیام بدورها  المحتجونیستدل 

 وهو الاهتمام بالعائلة. یترتب على ذلك آثار سلبیة جمة تؤدي لإهمال الركن الرئیس الأساس

للمجتمع وهو الأسرة. كما یحتجون بأنه وإن قدرت بعض النساء على الجمع ما بین العمل 

  .)٦(  یعدو ذلك كونه حالات فردیة لا تنطبق على الجمیع.والاهتمام بالأسرة، فلا

   

                                                           

، تحقیق شعیب الأرناؤوط، مسند الإمام أحمد ) الامام الحافظ أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل،١(

  .١٤٩ص  ،)٢٠٥١٧حدیث رقم (  ،م، الجزء الرابع والثلاثین٢٠٠١ –بیروت  –مؤسسة الرسالة 

دار  ،المحقق مركز البحوث بدار التأصیل ،صحیح البخاري ،الحافظ أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري 

باب كتاب النبي صلى االله  ،كتاب غزوة العشیرة أو العسیرة ،الجزء الخامس ،٢٠١٢ ،القاهرة –التأصیل 

 .٤٦٣ص  ،)٤٤٠٧حدیث رقم (  ،علیه وسلم إلى كسرى وقیصر

 .363ص  ،شرح المهذب،) الإمام النووي٢(

، مراجعة محمد فهمي السرجاني، القاهرة، الأحكام السلطانیة والولایة الدینیة) أبو الحسن الموردي، ٣(

  .١٦ص ،م١٩٧٨

فواد . ٢٦٣م، ص١٩٨٧الكویت، طبعة -، مؤسسة الرسالةالوجیز في أصول الفقه) عبد الكریم زیدان، ٤(

  .١٩٢عبد المنعم، مرجع سابق، ص

) یمكن الرد على هذه الحجة بأن المقصد هو عدم صحة تولیة المرأة للولایة العظمى، والدلیل على ذلك بأن ٥(

سبب ورود الحدیث كان بناءً على تولیة بلاد فارس لامرأة تحكمهم. انظر: حكم الدولة، مرجع سابق، ص 

٩٨ .  

  .٢٥٨ق، ص هند محمود الخولي، مرجع ساب

 .٨٤م، ص١٩٨٦ د.ن،، مكانة المرأة بین الإسلام والقوانین العالمیة) سالم البهنساوي، ٦(
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  النموذج المؤید لعمل المرأة في القضاء

یشمل  كل من الأئمة: و  هذا النموذج هو " الاتجاه المؤید" لتولي المرأة منصب القضاء،

  :براهین واستدلوا على ذلك بعدة، )١(حنیفة  الإمام أبيو  ابن حزم الظاهري وابن جریر الطبري

  البرهان الأول:

تولیة سیدنا عمر الخطاب رضي االله عنه الحسبة بالسوق وضلعها إلى "الشفاء بنت عبد 

االله العدویة"، وهي من الدلائل التي تدل على ثقة سیدنا عمر بهذه المرأة المعروفة بالعلم والعدل 

وبالقیاس على هذه الواقعة كونه ولاها هذه المهمة للحفاظ على حقوق الناس ورعایة مصالحهم. 

  .)٢( التاریخیة، یمكن القول بأنها تعد دلیلاً على جواز تولي المرأة للقضاء

  البرهان الثاني:

للقاضي، فمهمته هي مراجعة وقائع  -إن صح التعبیر- بالرجوع إلى الوصف الوظیفي 

لوظیفة لا القضیة والاستماع إلى الخصوم والفصل في موضوع النزاع. یعني ذلك بأن هذه ا

اعتداد فیها بجنس الموظف، بل أن المعیار الأوحد الذي ینبغي الاعتماد علیه هو الكفاءة. وبما 

یجوز للمرأة تقدیم الفتوى للعموم إن كانت ملمة  أن مناط القیاس في الشریعة هو العلة، وحیث إنه

  .)٣( بالعلم الشرعي، یترتب على ذلك جواز تولیة المرأة للقضاء أسوة بالرجال

   

                                                           

سنجمع بین الرأیین المؤیدین في نموذج واحد. الأول وهو من یرى تولي المرأة للقضاء  ) سبق القول إننا١(

الثاني وهو من یجیز تولي المرأة  بدون شروط وهو قول ابن حزم الظاهري وابن جریر الطبري. وبین الرأي

القضاء في جمیع المسائل عدا الحدود والقصاص، وهو قول الإمام أبي حنیفة. للمزید من التفاصیل حول 

  . ٣٩ص  ،هذا الرأي انظر ادریس عبد االله فیصل، مرجع سابق

ء"، وبما أن ) روي عن سیدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه بأنه ولى الحسبة لامرأة اسمها "الشفا٢(

الحسبة ولایة عامة كالقضاء فیستدل من ذلك جواز تولي المرأة القضاء كون هناك شواهد تاریخیة لتولي 

  . ٩٥النساء الحسبة بالعصر الإسلامي. انظر: حكم الدولة، مرجع سابق، ص 

 ،ه١٤٢١زیز، ، مكتبة الملك بن عبد الععمل المرأة السعودیةوفیقة بنت عبد المحسن بن عبد االله الدخیل، 

 .٣٤ص 

 .٩٥)حكم الدولة، مرجع سابق، ص ٣(
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  البرهان الثالث:

لا  )١(یحتج بأن حدیث نبیّنا محمّد صلى االله علیه وسلم "لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"

قیل في الخلافة لا في القضاء. وقد أجاز المالكیة أن  عبرة فیه فیما یخص القضاء، حیث إنه

  تكون المرأة وكیلة ووصیة. 

  :البرهان الرابع

وهذا البرهان یحتج به من یرى جواز تولي المرأة القضاء فیما عدا الحدود والقصاص؛ بأن ما 

یصلح دلیلاً لشهادة المرأة یصبح دلیلاً على صحة قضائها، وعلى أساس عدم صحة شهادتها في 

الحدود والقصاص یعني عدم صحة قضائها فیهما. وأن توافر شرطي الإسلام والعدالة بالإضافة 

هو عمل  - بغض النظر عن جنسه- لكفاءة هو معیار العمل في القضاء؛ فعمل القاضي لشرط ا

یتطلب تحققًا من الأدلة والإثباتات بغرض الوصول للتكییف السلیم ومن ثم الحكم وفقًا للقانون. 

  .)٢(لذا لا فرق بین قضاء الرجل والمرأة 

، لما في ذلك من ولذا فهذه الدراسة ترجح الرأي المؤید لتولي المرأة منصب القضاء 

حجج وبراهین تدعم هذا الموقف. وما دام أن الأصل في الأشیاء الإباحة، كما أن النساء 

بالعصر الحالي مؤهلات وأكفاء للقیام بهذه المسؤولیة العظیمة بتفانٍ. بناءً على ذلك ینبغي عدم 

تراط الذكورة كشرط لتولي القضاء، بل أنه من الأجدى تطلّب شروط متعلقة بالكفاءة. الأخذ باش

وسواءً أكان القاضي رجلاً أم امرأة، ینبغي توفر أمور أساسیة فیه كتوفر خلفیة علمیة بالقانون 

للنص القانوني كي یتم الفصل في الخصومة والشریعة، والإلمام الفني بكیفیة تكییف الوقائع وفقًا 

  والحكمة في كلا الجنسین.  وفقًا لمقتضى النص. كما یستحسن توفر عامل العلم والخبرة والتفقه

  المطلب الثاني

  موقف النظام السعودي والقانون الدولي 

  من تولي المرأة منصب القضاء

في منع التمییز النظام السعودي والعدید من القوانین المقارنة هناك اتفاق بین كل من      

المرأة؛ فلا یوجد في أي منهما نص صریح یمنع المرأة من تولي منصب القضاء؛ بل إنه ضد 

النصوص الواردة في النظام الأساسي للحكم جاءت بموافقة ضمنیة لتولي المرأة  یمكن القول بأن

منه على أنه: " یقوم الحكم في المملكة العربیة السعودیة  ٨منصب القضاء فقد نصت المادة 

                                                           

. وصحیح البخاري، حدیث ١٤٩)، مرجع سابق، ص ٢٠٥١٧)انظر المسند أحمد بن حنبل، حدیث رقم (١(

 .٤٦٣)، مرجع سابق، ص ٤٤٠٧رقم ( 

  . ١٨٨) هند محمود الخولي، مرجع سابق، ص ٢(

  . ٤٢بد االله فیصل، مرجع سابق، ص ادریس ع
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منه  ٢٦لعدل والشورى والمساواة، وفق الشریعة الإسلامیة"، وكذلك نصت المادة على أساس ا

   على أن: " تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشریعة الإسلامیة". 

لم یشترط من ضمن الشروط التي اشترطها فیمن  )١(كما أن نظام القضاء السعودي

النظام الاساسي للحكم والنظام السعودي . وعلى ذلك فإن )٢(یتولى منصب القضاء شرط "الذكورة"

عدم تولي المرأة  لا یوجد بهم أي نص یمنع تولي المرأة القضاء؛ ولذلك نستطیع القول: إن

منصب القضاء في المملكة العربیة السعودیة لا یرجع إلى القانون بقدر ما یرجع إلى العرف 

اك تواجد في المملكة لفئة من النساء كما أنه في وقتنا الحالي هنوالمواریث الثقافیة السائدة. 

  .المتخصصات في القانون والشریعة والمتهیئات علمیًا ومهنیًا لتبوأ منصب القضاء

ومن جهة أخرى یتفق فقهاء القانون على اعتبار القواعد والاتفاقیات الدولیة التي تصادق 

الدولي. ومن القواعد علیها الدول بمثابة قواعد أساسیة ینبغي الالتزام بها أمام المجتمع 

 م ما نصت علیه١٩٤٨نصوص علیها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام الم

المادة الثانیة منه على أن: "لكل إنسان حق التمتع بجمیع الحقوق والحریات المذكورة في هذا 

أو الجنس، أو سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، الإعلان، دونما تمییز من أي نوع، ولا 

" لكل  :) من ذات الإعلان على أن٢/ ٢١اللغة، أو الدین...". وكذلك نصت المادة رقم (

  شخص، بالتساوي مع الآخرین ، حق تقلد الوظائف العامة في بلده". 

                                                           

  ه. ١٤٢٨/ ٩/  ١٩) وتاریخ ٧٨( م/ )  صدر نظام القضاء السعودي بالمرسوم الملكي رقم ١(

  " یشترط فیمن یولى القضاء: :من نظام القضاء السعودي على أن ٣١) فقد نصت المادة ٢(

  أن یكون سعودي الجنسیة بالأصل. - أ 

  أن یكون حسن السیرة والسلوك. -ب 

  الكاملة للقضاء بحسب ما نص علیه شرعا.أن یكون متمتعًا بالأهلیة  - ج 

أن یكون حاصلاً على شهادة إحدى كلیات الشریعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن  -د 

  ینجح في الحالة الأخیرة في امتحان خاص یعده المجلس الأعلى للقضاء.

ئناف) وعن اثنتین وعشرین سنة ألاّ تقل سنه عن أربعین سنة (إذا كان تعیینه في درجة قاضي است - هـ 

  (إذا كان تعیینه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى).

ألاّ یكون محكومًا علیه بجریمة مخلة بالدین أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأدیبي بالفصل من  -و 

اة طبقًا وظیفة عامة، ولو كان قد رُدَّ إلیه اعتباره." وللمزید من التفاصیل حول شروط تعیین القض

، معهد نظام القضاء في المملكة العربیة السعودیةللنظام السعودي: عبد المنعم عبد العظیم جیرة، 

  .  ٣١٠ص  ،١٩٨٨الإدارة العامة، إدارة البحوث، 

الطبعة  ،مكتبة الرشد ،النظام السیاسي والدستوري للمملكة العربیة السعودیةأحمد عبد االله بن باز، 

 . ٢٧٣، ص ٢٠١٥ ،الخامسة
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وتعتبر هاتان المادتان من الإعلان بالتحدید مرتكزًا هامًا للحد من التمییز بشتى أشكاله، 

ائف العامة وإتاحة الفرص لمستحقیها. یعني ذلك بأنه لا یجوز التمییز وخاصة في مجال الوظ

  بناءً على الجنس إن كان ذكرًا أم أنثى فیما یخص الوظائف العامة، ومن ذلك وظیفة القضاء. 

 )١() CEDAWكما أن اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو 

وضحت بأن أي تمییز ضد النساء یعد مخالفةً لمبادئ عدة منها المساواة لكلا الجنسین في 

من الاتفاقیة على ضرورة اتخاذ الدول الوسائل  7الحقوق، واحترام كرامة البشر. وقد نصت مادة 

الملائمة التي تقضي على جمیع صور التمییز ضد النساء في الحیاة العامة. على أن تعطي 

أن تشارك في صیاغة السیاسات الحكومیة وتنفیذها، وأن تعطى  - سواء بالرجال-رأة الحق للم

  الفرص الملائمة لشغل الوظائف العامة. 

وباعتبار أن القضاء یعد وظیفة عامة، فلا یفترض أن یستمر التمییز فیه، بل ینبغي 

جنسین لما فیه من من كلا ال إعادة النظر في هذه المسألة وتحقیق المساواة الفعلیة للمؤهلین

كل ذلك ینسجم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقواعد الدولیة  .)٢( تحقیق للمصلحة العامة

المناهضة للتمییز ضد المرأة، ویتفق مع مدلول نصوص النظام الأساسي للحكم. وللاتساق مع 

الرجل عن المرأة، كل هذه القواعد والأعراف الدولیة، ولعدم وجود مبررات علمیة تُعلي فطنة 

  .)٣( ینبغي تمكین المرأة من تولي منصب القضاء

یستند في حكمه إلى  - بغض النظر عن جنسه- كذلك نجد اتفاقًا على أن القاضي 

القضاة سیصلون إلى نفس النتیجة إن كانت  أن - فالأغلب - القانون كمصدر تشریعي، وعلیه

الوقائع متماثلة. لكن ذلك لا یعني بأن هناك اختلاف، لأن الاختلاف قد یكمن في استنادهم على 

تسبیب مغایر. فوجود المرأة في القضاء یعني بأن هناك نظرة مختلفة بناءً على التجربة الحیاتیة 

                                                           

) سیداو: أنشأت الاتفاقیة جهاز للإشراف الدولي على الالتزامات، وتتكون من عدد من الخبراء لمراقبة ١(

  اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة. انظر نص الاتفاقیة: 

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf  

، (حقوق المرأة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات)، حكم تولي المرأة منصب القضاء) منذر الفضل، ٢(

  . ٤١ – ٢١ص  ،م٢٠١٠، ٢٩٤٠الحوار المتمدن، العدد 

، القانون الكویتي والقانون الدولي، دراسة مقارنةحق المرأة في تولي القضاء بین دیمة ناصر الوقیان،  )٣(

م، ص ٢٠١٩، ١٧٥مجلة دراسات الخلیج والجزیرة العربیة، جامعة الكویت، مجلس النشر العالمي، عدد 

١٨٥.  
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ل العادل للمجتمع مما ینعكس على زیادة ثقة الخاصة بالنساء. كما یعزز تواجدها من التمثی

  .)١( المجتمع بالمنظومة القضائیة

  

    

                                                           
)(1) UNODC, The Importance of Women in the Judiciary to Integrate the Gender 

Perspective and Bring Equal Visibility, 

https://www.unodc.org/dohadeclaration/en/news/2021/152/the-importance-

of-women-in-the-judiciary-to-integrate-the-gender-perspective-and-bring-

equal-visibility-.html 
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  المبحث الثالث

  النساء في القضاء 

  تمهید

تعد مشاركة النساء ومساواتهن مع الرجال في شتى الأعمال محورًا هامًا ینبغي العمل 

على تحقیقه لما في ذلك من مشاركة فعالة في عملیات صنع القرار. وفیما یخص الجانب 

القضائي، یمكن القول بأن مشاركة المرأة بالفصل في النزاعات بین المتخاصمین تعني إركاز 

الجنسین، مما یعزز إقامة العدالة. فمشاركة المرأة القاضیة تعني إشراكًا لمن  مبادئ المساواة بین

تمثل نصف المجتمع في الوصول لحكم قضائي. كل ذلك یساهم في التنمیة المجتمعیة وتعزیز 

  عملیة تفعیل حقوق الإنسان من خلال إرساء المساواة بین الجنسین، ومكافحة التمییز النوعي. 

نعرج في هذا المبحث على أهمیة مشاركة النساء في المنظومة القضائیة  ووفقًا لما تقدم،

من خلال استعراض الأدلة والبراهین التي تعزز ذلك. كما نعرض بشكل مجمل لوضع النساء في 

المنظومة القضائیة بدول عربیة عدة، ثم نعرض بعد ذلك لموقف المملكة من مشاركة المرأة في 

  خلال المطالب التالیة: السلطة القضائیة ، وذلك من

  .المطلب الأول: أهمیة مشاركة المرأة في السلطة القضائیة

  .نماذج قضائیة نسائیة في عدد من الدول العربیةالمطلب الثاني: 

  موقف المملكة العربیة السعودیة من مشاركة المرأة في السلطة القضائیة.المطلب الثالث: 

  المطلب الأول

  في السلطة القضائیة المرأةأهمیة مشاركة  

تنطوي عناصر العدالة بین الجنسین على عنصر محوري ألا وهو مشاركة النساء مع 

الرجال أسوة ببعض في جمیع الوظائف العامة. وهناك مواضع قانونیة عدیدة أكدت على هذا 

على . وقد شددت لجنة القضاء )١(المبدأ، منها ما هو وارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

التمییز ضد المرأة في معرض اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، على أهمیة 

اهتمام الدول الموقعة بإزالة أي معوقات تعترض وتعطل مشاركة النساء في الهیئات القضائیة 

صور التمییز الذي یمكن تطبیقه  وشبه القضائیة. حیث ینبغي نشر الوعي فیما یخص إحدى

نساء من خلال عدم إتاحة جمیع الفرص المهنیة لهن، خصوصًا بالمنظومات القضائیة. ضد ال

                                                           

مع  بالتساوي ،) حیث نصت على أن: " لكل شخص٢/  ٢١الإعلان العالمي لحقوق الانسان المادة رقم ( )١(

 الآخرین، حق تقلد الوظائف العامة في بلده " .
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كما برهنت اللجنة على وجود دلائل على تحسن حقوق النساء في الدول التي شاركن فیها بشكل 

  .)١( تام في عملیات صنع القرار

هاج عمل وكذلك أكد التقریر العربي الشامل حول التقدم المحرز في تنفیذ إعلان ومن

بیجین بعد خمسة وعشرین عامًا، أن هناك تفاوتًا كبیرًا فیما یخص نسبة تمثیل المرأة في 

. كما أنه وبمقارنة المتوسط العالمي الذي یخص مشاركة النساء في الحیاة العامة )٢(القضاء

  )٣(وعملیة صنع القرار، نجد أن الدول العربیة ما زالت متأخرة.

بیجین تحدید الحكومات لأهداف من الممكن قیاسها حتى تتمكن كما یشجع منهاج عمل 

من قیاس التطور الذي یحدث فیما یخص تمكین المرأة، وتسعى إلى تذلیل أي عقبات تواجه هذا 

فهناك اتفاق في أن وجود مؤسسات قضائیة شمولیة . )٤( الملف الأساسي في تحقیق مراده

في المجتمعات. وقد أكد إعلان الاجتماع للجمعیة ومستقلة تهني نهضةً وإعلاء لكلمة القانون 

العامة بالأمم المتحدة بخصوص سیادة القانون على الصعیدین الوطني والدولي على أن تعزیز 

  .)٥( سیادة القانون تعني توطیدًا للسلام والأمن الدولي، وحمایة حقوق الإنسان

وعند ملاحظة أداء المؤسسات العاملة الشمولیة للجنسین نجد أن التنوع الموجود بها ینتج 

آثارًا إیجابیة جمة. كما لوحظ تراجع الفساد وزیادة الالتزام بمعاییر الحكومات، وكذلك زیادة 

                                                           

) اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة والتي اعتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في ١(

  م . ١٩٨١سبتمبر عام  ٣م ودخلت حیز النفاذ في ١٩٧٩دیسمبر عام ١

في تنفیذ إعلان ومنهاج عمل بیجین بعد خمسة ) ملخص التقریر العربي الشامل حول التقدم المحرز ٢(

  م ٢٠٢٠وعشرین عاماً، الإسكوا، الأمم المتحدة،

https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/synthesis-

arab-report-periodic-review-beijing-declaration-platform-summary-

arabic.pdf  

 م . ٢٠١٧بیروت  التمثیل السیاسي للمرأة في المنطقة العربیة) الإسكوا، ٣(

 (أ). ١،١٩٠-، الهدف الاستراتیجي زمنهاج العملة، ) المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأ٤(

http;//www.un.org/womenwatch/daw/Beijing/platform/decision.htm 
، الأمم المتحدة، اجتماع الأمم المتحدة الرفیع المستوى التاریخي بشأن سیادة القانونبیان صحفي:  (٥)

  م:٢٠١٢سبتمبر 

https://www.un.org/ar/ga/pdf/rule.of.law_pr.pdf  
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ه كما أشارت دراسات عدة إلى أن زیادة مشاركة النساء في المؤسسات العامة نتج عن .)١(الابتكار

  .)٢( تفعیلاً لعدد من السیاسات المراعیة لكلا الجنسین

ولا شك أن شمولیة المؤسسات العامة للجنسین تفید شتى المؤسسات، لكن لها أهمیة 

مضطردة في المنظومة القضائیة على وجه التحدید. وقد تمت الإشارة مسبقًا إلى مسألة محدودیة 

یعني ذلك بأن هناك شوطًا  .)٣( من الدول العربیةمشاركة المرأة في الجهاز القضائي في العدید 

طویلاً ینبغي قطعه حتى تزید مشاركة المرأة في السلطة القضائیة، حیث ینبغي العمل على تذلیل 

  العقبات التشریعیة والاجتماعیة التي تحد من مشاركتها. 

ستقلال ) من مبادئ الأمم المتحدة الأساسیة المتعلقة با١٠وقد ورد في المادة رقم (

السلطة القضائیة بأنه " لا یمارس التمییز ضد أي شخص على أي أساس، بما في ذلك على 

وفي ذلك تأكید یتكرر في العدید من الاتفاقیات الدولیة . )٤( "أساس الجنس،عند اختیار القضاة 

ین بأن المرأة ینبغي أن یكون لها التمثیل المناسب لما في ذلك من إعمال للمساواة بین الجنس

  وتحسین الفرص سواء في القطاع القانوني، القضائي أو غیره. 

وعلى الرغم من عدم إمكانیة الجزم بأن المرأة القاضیة تفصل في النزاعات بشكل 

مختلف عن القضاة الرجال، لكن هناك تباینًا یمكن ملاحظته حال تواجد المرأة في المنظومة 

یدخل مجال عمله محملاً  -بغض النظر عن جنسه-القضائیة. فلا غبار على قول أن القاضي 

صة به، مما تؤثر بشكل مباشر وغیر مباشر على أحكامه القضائیة. یعني بتجاربه الحیاتیة الخا

                                                           
(1) Vivian Hunt, Dennis Layton and sara prince, "Why Diversity Matters", 

January 2015 

https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-

performance/our-insights/why-diversity-matters 
(2)  see UNDP. Global Report on Gender Equality in Public Administration (New 

York, 2014). 

بأن هناك نسبة سحریة "إن صح التعبیر" لمشاركة المرأة وهي بین  23كما تمت الإشارة في توصیة رقم  

 "٪ ینتج بعدها تأثیرًا حقیقیُا في الحیاة السیاسیة30-35
  یمكن مراجعة الملاحظات الختامیة للجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة عبر: )٣(

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/TBSearch.aspx  

(4)Seventh UN Congress on the Prevention of Crime and Treatment of 

Offenders, Milan, Italy 26 August - 6 September 1985 

https:/www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/independencejudiciary.As

px. 
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ذلك أن دخول القاضیة لمهنة القضاء سیوفر تجربة أكثر ثراءً لكل المعنیین بالقضاء. ولا یعني 

ذلك فقط تأثیرًا محدودًا على المتنازعین، وإنما على المجتمع ككل. فتمثیل كافة فئات المجتمع في 

 .)١( ئیة یعزز من ثقة أفراد المجتمع بهاالمنظومة القضا

وقد بحثت إحدى الدراسات عن مدى تغیر الأحكام القضائیة باعتبار أن العامل المتغیر 

السیدات للقضاة في المحاكم الفیدرالیة الدراسة إلى أن انضمام  ، وخلصت)٢( هو جنس القاضي

مقارنةً بالقضاة الرجال. إلا أن هناك الأمریكیة لم یصنع فارقًا جوهریًا في عملیة اتخاذ القرار 

تغییرًا ملاحظًا في أنواع معینة من القضایا، مثل القضایا العمالیة، حیث لوحظ أنه في قضایا 

  .)٣( التمییز الوظیفي دعمت القاضیات ضحایا التمییز الوظیفي المزعومین أكثر من نظرائهم

كضمانة للتحسین، لكن زیادة مشاركتها ولا یُكتفى بمجرد دخول المرأة للمنظومة القضائیة 

تعني تحسنًا في جودة البیئة وملائمتها للنساء المتواجدین بالمحاكم، كما أنها تؤثر بشكل إیجابي 

. لكن هناك دلائل على أن زیادة )٤( في عملیة البت بقضایا العنف الجنسي على سبیل المثال

                                                           

(1  ) Rosemary Hunter, More than Just a Different Face? Judicial Diversity and 

Decision_ making", Current Legal Problems Advance Access, April 27, 2015. 

p6. 

خصوصًا  - المرأة لاحظ "هنتر" أن القضاة یستندون إلى خبرتهم الحیاتیة في إصدار الاحكام، وأن تجارب 

تختلف كثیرًا عن تجارب الرجال.  -في الأمور المتعلقة بالحمل والأطفال، وكذلك تجربتها مع التمییز الجنسي 

  یعني ذلك أن إثراء المنظومة القضائیة بتجارب النساء ستجعله مرآة صادقة تعكس تجارب بشریة متعددة.

نسبیًا، حیث أن دخول المرأة للقضاء في الولایات المتحدة ) ینبغي ملاحظة أن هذه الدراسات تعد قدیمة ٢(

م حیث تم تعیین كالفین كولیدج كأول قاضیة في محكمة الجمارك ١٩٢٨الأمریكیة مثلاً كان في عام

  الأمریكیة.

United States Courts, Women’s History Month: 

https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-esources/annual-

observances/womens-history-month 

(3) Donald R. Songer, Sue Davis and Susan Haire, A Reappraisal of 

Diversification in the Federal Courts: Gender Effects in the Courts of Appeals, 

The Journal of Politics, May, 1994, Vol. 56, No. 2 (May, 1994), pp. 425-439, 

The University of Chicago Press on behalf of the Southern Political Science. 

(4) UN Women، Progress of the world's Women 2011_2012:ln Pursuit of 

Justice(New York, 2012)، p.61 
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اذ الأحكام القضائیة على العموم، كما تحسن مشاركة المرأة بالسلطة القضائیة تحسن من آلیة اتخ

  .)١( من الحالات التي تتضمن النساء على وجه الخصوص

  العوائق التي تواجه المرأة:

تكوین تصورات نمطیة سلبیة عن المرأة كعدم استطاعتها الحكم بموضوعیة نتیجة تقلبات 

التي اعتبرت عدم أهلیة المرأة مزاجیة أو عاطفیة، أدى إلى نشوء تقالید بالعدید من المجتمعات 

للعمل في المجالات التي تتطلب عملاً ذهنیًا وموضوعیة كالمجال القانوني والقضائي مثلاً.  كما 

ساهمت بعض التفسیرات الدینیة في تضاؤل مشاركة المرأة في الحیاة العامة وتركیزها على 

وبشكل متسارع في كسر هذه . لكن التطورات الفكریة ساهمت )٢( المحیط الأضیق وهو الأسرة

الحواجز في بعض الدول العربیة، فأصبحنا نرى المرأة كقاضیة ومحامیة ونائبة عامة. بید أن 

حتى هذا التطور الأخیر لم یشمل جمیع الدول العربیة، فما زال هناك احتكار للرجال فیما یخص 

اعد القضائیة الممنوحة تبوأ منصب القضاء. بناءً على ذلك وحتى یتم سد الثغرة في عدد المق

ینبغي العمل على  - حتى بالدول التي سمحت للمرأة بأن تكون قاضیة- للنساء مقارنة بالرجال 

  .)٣( إزالة أي معوقات نظامیة تحول دون تطبیق مبدأ المساواة بین الجنسین وتكافؤ الفرص

زیادة وحین نتحدث عن الوعي بالتحیز للنوع ، نجد أن هناك دراسات فرقت فیما بین 

كون النساء وعي النساء به مقابل نقص هذا النوع من الوعي لدى الرجال. ومردّ ذلك عائد إلى 

أمثلة عدیدة لعدم  هن الجنس المقوّم بأقل من قیمته مما یعني بأنهن لمسن في تجاربهن الفردیة

على المساواة بین الجنسین. كل ذلك قد یؤثر في تطور الفكر النسوي مما یؤثر بشكل مباشر 

المنظومة القانونیة حین دخول النساء لها. كما أن هناك دراسات توضح بأن هذه التجارب 

النسائیة التي تعزز من مفهوم عدم المساواة بناء على الجنس قد تؤدي إلى بلورة أفكار سلبیة 

  .)٤( تجاه النظام القانوني القائم الذي سمح بذلك

                                                           

(1) International Commission “Women and the judiciary"، ICJ  Geneva Forum 

Series, No. 1 (2013)  

https://www.icj.org/wp_content/uploads/2014/10/Universal_Women _ 

and_Judiciary_ Gva_For_ 1_Publications_Conference_Report_2014_ENG. Pdf. 

  .٤١ -٢١سابق، ص ) منذر الفضل، مرجع ٢(

 ٢٤، مقال منشور بجریدة الأهرام، عدد الدستور والقضاء والمرأة ) علیة عبد العزیز عبد الغني، ٣(

 .١٠ص ،م١٩٩٨اغسطس

(4) Patricia Yancey Martin, John R. Reynolds and Shelley Keith, Gender Bias 

and Feminist Consciousness among Judges and Attorneys: A Standpoint 
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  المطلب الثاني

  عدد من الدول العربیةنماذج قضائیة نسائیة في  

هناك صور متعددة لمشاركة المرأة في الأجهزة القضائیة وشبه القضائیة والعدلیة بجمیع 

الدول العربیة. یعني ذلك أن هناك تفاوتًا كبیرًا في مدى تحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین 

ن قطعن أشواطًا النساء من تبوأ مناصب قضائیة. فهناك عددٌ من الدول كتونس والجزائر، ممّ 

كبیرة لتحقیق هذا الهدف. وفي المقابل فهناك جمع من الدول مما یحتاجون إلى زیادة فرص 

مثلاً، ما زالت  ففي المملكة العربیة السعودیة وسلطنة عُمانالتمثیل النسائي بالمنظومة القضائیة. 

المرأة غیر قادرة على شغل منصب القضاء، وإن كانت قد أتیحت لها فرصًا جدیدة بالمنظومة 

  العدلیة. 

وحین ندرس أهمیة زیادة تمثیل النساء في السلطة القضائیة، ینبغي الأخذ بعین الاعتبار 

الدول العربیة. أهمیة فهمه ضمن سیاق تزاید وجود المرأة في المجال القانوني، خصوصًا في 

فدخول المرأة العربیة للمجال القانوني بالشكل العام كان أسبق من دخولها للمجال القضائي، 

یعني ذلك بأن التأثیر قد یصل متأخرًا للمنظومة القضائیة، حیث نحتاج إلى فترة أطول لقیاس 

والمحامیات في عدد المحامین التمثیل النسائي فیها. وعند النظر إلى الإحصائیات المتعلقة ب

  .)١( المملكة العربیة السعودیة، نجد أن التمثیل النسائي في ازدیاد

وفي جمیع الدول العربیة، تتراجع نسبة النساء في السلك القضائي كلما علا المنصب، 

فعدد القاضیات في المحاكم العلیا ومحاكم الاستئناف یعد أقل من عددهن بمحاكم الدرجة 

تمثیل القاضیات في المحاكم الجنائیة مثلاً مقارنة بالمحاكم الإداریة. لكن الأولى. كما لوحظ قلة 

ما زالت البیانات المتعلقة بهذه الإحصائیات محدودة، خصوصًا وأن انخراط النساء في القضاء ما 

  زال حدیثاً نسبیًا في العدید من الدول العربیة. 

جدارتها وتمكنها العلمي من القیام  بالرغم من ذلك یمكن القول بأن القاضیة العربیة أثبتت

بمسؤولیة عظیمة كالفصل في النزاعات. فلم تمنعها حجج المعارضین لتولیها القضاء من رفع 

رایة العدالة وإثباتها لمهنیتها. كل ذلك یدعونا للتفكر في الجذور الاجتماعیة والتاریخیة التي 

                                                                                                                                                                      

Theory Analysis, Signs، Vol. 27, No. 3 (Spring 2002), pp. 665-701, The 

University of Chicago Press 

رخصة  ٣٣٩٩محامیة. وزارة العدل:  ٢٨٣٣مقابل  ١١٣٥٥، بلغ عدد المحامین ٢٠٢٢) حتى نهایة عام ١(

  هـ. ١٤٤٤/  ٧/ ٢٩محاماة صدرت خلال العام الماضي، 

https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/NewsDetails.aspx?itemId

=1438 
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أحسن وجه. وسنسرد في هذا المطلب رسخت من تهمیش قدرة النساء للقیام بمهمة القضاء على 

  أمثلة نبرز فیها عددًا من الدول العربیة التي دعمت المرأة لتبوأ منصب القضاء.

  العراق: 

م عینت ١٩٥٦ویعد العراق من أوائل الدول العربیة التي عینت المرأة قاضیًا، ففي عام 

  .)١("أول امراة عراقیة في منصب القضاء وهي القاضیة "صبیحة الشیخ داود 

  المغرب:

م، وتوالى بعد ١٩٦١لحقت المغرب بالعراق حیث عینت أول قاضیة مغربیة في عام 

ذلك دخولهن للسلك القضائي. كما توالت القفزات المتعلقة بزیادة تمثیل القاضیات المغربیات 

٪ من مجمل أعداد ٢٥قاضیة مما یعادل ما نسبته ١٠٦٨حیث وصل عددهن إلى حوالي 

لوحظ زیادة انخراط القاضیات إلى مراكز صنع القرار بشكل إیجابي. وتوّج ذلك في القضاة. كما 

م بتعیین أول وكیلة للملك بالمحكمة الابتدائیة العادیة، وتعیین أول رئیسة لمحكمة ٢٠٢١عام 

  .)٢( الاستئناف بذات العام

  تونس: 

تاریخ الدولة. وبات م تبوأت المرأة التونسیة منصب القضاء لأول مرة في ١٩٦٨في عام 

٪ في أول درجات العمل  ٥٦عدد القاضیات في ازدیاد حیث تبلغ نسبة القاضیات التونسیات

  .)٣( للعمل القضائي -الثالث- ٪ في أعلى مستوى ٢٨القضائي، مقابل 

  الأردن: 

م في خطوة مبشرة بالتغیر ١٩٩٦نالت المرأة الأردنیة حق منصب القضاء في عام 

الفجوة بین الجنسین. وقد نالت هذا الحق القاضیة تغرید حكمت حینها. ووصلت الإیجابي لسد 

  .)٤( ٪ من النساء القاضیات ٢٧النسبة حالیًا لما مجموعه 

   

                                                           

  .١٢٠ص ،) إدریس عبداالله فیصل، مرجع سابق١(

 ١٨(ندوة)،  النساء القاضیات بالمغرب. مكتسبات إیجابیة وآفاق جد واعدة) وكالة المغرب العربي للأنباء، ٢(

  م.٢٠٢٢مارس 

https://www.mapcasablanca.ma  

  م، ٢٠١٨ینایر  ١٧، التونسیات یحققن مكاسب جدیدة في القضاء) الفنار للإعلام، ٣(

https://www.al-fanarmedia.org 

/  ٣/ ١٠%، ٢٧,٧قاضیة یرفعن نسبة تمثیل النساء في القضاء الأردني إلى  ٢٧٣) محمد اللوباني، ٤(

  Almamlakatv.com/news/90321-273 https://wwwالمملكة،قناة بحث منشور في م. ٢٠٢٢
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  مصر:

بعمل المرأة في القضاء، وكان نتیجة لذلك تعیین  م صدر قرار جمهوري٢٠٠٣في عام 

المستشارة تهاني الجبالي في المحكمة الدستوریة لتكون أول قاضیة تتبوأ هذا المنصب في مصر. 

. كما عینت أول )١(وتوالت المسیرة بعد ذلك  ٢٠٠٧قاضیة عام  ٣٠ثم أعقب ذلك القرار تعیین 

م تنفیذًا لقرار رئاسي ٢٠٢١لدولة" في عام قاضیة في المحكمة الإداریة المصریة "مجلس ا

و قد جاء هذا النصر في مصر بعد  )٢( قاضیة في المحكمة الإداریة. ٩٨بتعیینها إضافة إلى 

  المطالبات والدعاوى القضائیة بطلب النساء الالتحاق بالسلك القضائي.العدید من 

  :الإمارات

القضاء لأول مرة في إمارة أبو م سلك ٢٠٠٨دخلت المرأة في دولة الإمارات في عام 

م أعطى الفرصة للنساء ٢٠١٨ظبي. وحین تم تعدیل قانون السلطة القضائیة الاتحادي في عام 

بالإمارات إلى تولي منصب القضاء على المستوى الاتحادي. وأثمر ذلك عن تعیین عدد من 

  .)٣( القاضیات سواءً بالمستوى المحلي أو الاتحادي

  المطلب الثالث

  ف المملكة العربیة السعودیة من مشاركة المرأة موق 

  في السلطة القضائیة

الإحصائیات الخاصة بتعلیم النساء بأن هناك تقاربًا ما بین نسبة الخریجات  تؤكد

. فقد دخلت المرأة السعودیة المجال السیاسي )٤(السعودیات بالتعلیم العالي إلى الذكور

والاقتصادي والقانوني وبرهنت على أن عامل الجنس لا یعد مؤثرًا في تحقیق النجاح. حیث 

أثبتت المرأة السعودیة بأنها قادرة على دفع عجلة التنمیة إلى الأمام تماشیًا مع رؤیة السعودیة 

  م. ٢٠٣٠

                                                           

. ١١٨ص  ،٢٠٠٩ ،القاهرة ،المرأة ومبدأ المساواة بین التشریع والتطبیق ،)  زینب عبد المجید رضوان١(

 ١٣٠ص ،مرجع سابق ،إدریس عبداالله فیصل

 م.٢٠٢٢مارس  ٥، تجلس على منصة القضاء الإداريلأول مرة في مصر. قاضیة ) موقع العربیة، ٢(

، بحث المرأة الإماراتیة والعمل القضائي)  القاضي خدیجة خمیس خلیفة الملص (رئیس محكمة استئناف)، ٣(

  م.على الموقع الالكتروني: ٢٠٢٢أغسطس  26،منشور

https://u.ae/arae/participate/blogs/blog/id=865  

  م.٢٠٢٠، تقریر خاص بمناسبة یوم المرأة المرأة السعودیة شریك النجاح) الهیئة العامة للإحصاء، ٤(

https://www.stats.gov.sa/ 
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دامة التي قامت بقیاسها الهیئة العامة ومن ضمن مؤشرات أهداف التنمیة المست

یتحدث عن "مدى توفر أو عدم توفر الأطر التشریعیة من  1.1.5 ، نجد أن المؤشر)١(للإحصاء

أجل تعزیز وإنفاذ ورصد المساواة وعدم التمییز على أساس نوع الجنس". یعني ذلك أن تفعیل هذا 

اء على الفجوة بین الجنسین لهو المؤشر من خلال إقرار سیاسات وسن تشریعات منظمة للقض

  أمر مطلوب. 

كما نجد أن مؤشر مشاركة المرأة السعودیة في التنمیة بالمحور الاقتصادي والتنظیمي 

من المؤشرات المنخفضة التي تحتاج دعمًا وتعزیزًا لمشاركتها. وبحسب التقریر السنوي لعام 

مقابل  ٨٨٤٨الهیئة السعودیة للمحامین، فعدد المحامین المرخص لهم هو  م والصادر عن٢٠٢١

متدربًا  ١٥٣٨٦محامیة. لكن الفارق یتقلص فیما بین الجنسین عند ملاحظة وجود عدد  ١٦٣٧

  متدربة.  ٧٢٠٠مقابل 

من العوامل اللوجیستیة المؤثرة في التقاضي هو ذات القاضي باعتباره أحد أهم  وحیث إن

فمن الأهمیة بمكان الإشارة إلى أن النساء السعودیات قد عملن  ;)٢( لیة القضائیةأفراد العم

) من نظام التحكیم اشترطت شروطًا في المحكم كأن یكون ١٤كمحكّمات، وباعتبار أن المادة (

السیرة والسلوك، والحصول على شهادة جامعیة شرعیة أو قانونیة. وبالقیاس  كامل الأهلیة، حسن

المحكم هو الفصل في النزاعات مثلما هو دور القاضي، نجد أنه من الممكن رؤیة على أن دور 

. مع الأخذ بعین الاعتبار دخول المرأة السعودیة )٣( المرأة السعودیة قریبًا في منصب القضاء

أیضًا للنیابة العامة بعد صدور أوامر ملكیة بتعیین عدد من النساء على رتبة ملازم تحقیق. وقد 

  .)٤( م مما یمكنها من المساهمة في تنمیة الوطن٢٠٣٠تحقیقًا لرؤیة المملكة كان ذلك 

أما فیما یخص دراسة مدى تقبل المجتمع السعودي لرؤیة النساء السعودیات في مجلس 

وتمت تعبئته من  Qualtricsاستبیان إلكتروني باستخدام برنامج  القضاء كقضاة، فقد تم إجراء

(عینة البحث) وذلك لاستطلاع آراء المشاركین من المملكة العربیة السعودیة  شخص ٢١٢قبل 

  فكانت النتائج كالتالي: حول مسألة تبوأ المرأة لمنصب القضاء،

  

                                                           

 .م٢٠٢٠تقریر مؤشرات أهداف التنمیة المستدامة عام ) الهیئة العامة للإحصاء، ١(

 م.٢٠٢٠، المكتب الجامعي الحدیث، لوجستیات التقاضيعمران،  )  جابر فهمي٢(

وإن -) وقد صرح القاضي وعضو مجلس الشورى السابق عیسى الغیث بوجود توصیات من مجلس الشورى ٣(

المرأة في ذات موضوع تمكین المرأة من تولي منصب القضاء. عیسى الغیث،  -لم تتم الموافقة علیها

  alwatan.com.saم.٢٠٢٠ونیو ی ١٤، صحیفة الوطن، قاضیة

 م.٢٠٢٠یونیو  ٣، موقع العربیة، امرأة في السلك القضائي ٥٣النیابة العامة تعیین ) إبراهیم الحسین، ٤(
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Figure رسم بیاني یوضح عمر المشاركین في الاستبیان ١  

من المشاركین عاماً هم الفئات الغالبة  ٣٤وحتى  ١٨یلاحظ بأن الفئتین العمریتین من 

٪ من إجمالي المشاركین. علمًا بأن تقسیم ٧٥بالاستبیان حیث یمثل مجموعهم ما نسبته 

  .)١( من الرجال ١١من النساء و ٢٠١بأن منهم  على الجنس أوضح المصوتین بناءً 

  

 
Figure رسم بیاني یوضح تقسیم المناطق الجغرافیة للمشاركین في الاستبیان ٢  

٪ یلیها منطقة  ٨٧كما یلاحظ بأن أغلب المجیبین من سكان منطقة مكة المكرمة بنسبة

  ٪ وبقیة المناطق بنسب قلیلة متفاوتة. ٧الریاض بنسبة 

  

                                                           

على الاستبانة كثرة الاستجابة من السیدات مقابل قلتها لدى الرجال. علما بأن الباحثة قد قامت  ) قد یُعاب١(

  بنشر الاستبانة إلكترونیًا.
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Figure جدول بیاني یوضح إجابات المشاركین عن عدة أسئلة تخص البحث ٣  

  كان تفصیلها كالتالي:أما الرسم البیاني الثالث، ففیه عدة أسئلة محوریة 

 
Figure رسم بیاني یوضح إجابة المشاركین فیما یخص ثقتهم بقدرة المرأة السعودیة على  ٤

  تولي القضاء

السؤال المتعلق بمدى ثقة الأفراد بقدرة المرأة السعودیة المؤهلة على تولیها فیما یخص 

٪ فأعلى، وكان أكثر الخیارات ٥٠٪) باختیار معامل ثقة ٧٩القضاء، فقد أجاب الأغلبیة (

 ٪ من المشاركین.٣٨٪ حیث اختاره ١٠٠اختیارًا هو 
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Figure رسم بیاني یوضح رأي المشاركین في عدم وجود مانع شرعي یمنع المرأة من  ٥

  تولي القضاء

أما السؤال المتعلق ببحث رأي المشاركین فیما یتعلق بعدم وجود مانع دیني یمنع المرأة 

٪ من المشاركین باتفاقهم التام في عدم وجود موانع 41.9من تولیها لمنصب القضاء، فقد أجاب 

٪ من عدد المشاركین اختاروا نسبة ٢٦لكن ما نسبته  المرأة من تبوأ منصب القضاء.دینیة تمنع 

٪ والتي تعني 0٪ موافق بشدة وینحدر حتى یصل لنسبة ١٠٠٪ فأقل (على أن یكون اختیار ٤٠

 أختلف بشدة). یعني ذلك بأن هذه الفئة تختلف بحدة مع مفهوم إباحة تولي المرأة للقضاء. 

 
Figure رسم بیاني یوضح رأي المشاركین في إمكانیة فصل القاضیة بجمیع أنواع  ٦

  النزاعات

أما الجزئیة الخاصة بقدرة المرأة على الفصل في جمیع أنواع المنازعات سواءً كانت 

٪ بشكل مطلق مع هذا المفهوم. ٤١تجاریة أم جزائیة أم أحوال شخصیة وغیرها، فقد اتفق 

 ٦٦,٤٢٪ نهائیاً مع العبارة. ویخلص من هذه النتیجة بأن المتوسط ٩.٩مجموعه  واختلف ما

  یمیل نحو الاتفاق مع هذا المفهوم. 
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Figure 7 رسم بیاني یوضح مدى ثقة المشاركین في نزاهة وحیادة القاضیة  

وبخصوص مدى الثقة بنزاهة وحیاد القاضیات فیظهر في الرسم البیاني ثقة أغلبیة 

 ین بحیادهن. المشارك

 
Figure 8  رسم بیاني یوضح رأي المشاركین في مدى ارتباط تمكین المرأة بتولي المرأة

أما الرسم البیاني الثامن، فیظهر إجماعًا من المشاركین على عمق ارتباط تولي المرأة  للقضاء

  .للقضاء بتمكین المرأة

 
Figure  9   رسم بیاني یوضح مدى ثقة المشاركین في قدرة القاضیة على التعامل نفسیا مع

٪ من المشاركین قیموا اعتقادهم بقدرة تعامل ٥٨,٩ویظهر الرسم البیاني أعلاه بأن  القضایا

  .)١( القاضیات نفسیًا مع القضایا بشكل جید

   

                                                           

 ٪ فما فوق.٧٠تم احتساب مجموع التقییم لنسبة  )١(
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  الخاتمة

استعرضت هذه الدراسة مفهوم تمكین المرأة سواءاً بالجانب الاقتصادي، التعلیمي،   

ـوالقانوني. ولخصت إلى القفزات النوعیة التي مكنت النساء من انتهاز فرص عدیدة للمشاركة 

البنك الدولي مصرحاً بأن بعض  عنم ٢٠٢٣الفعالة والنهضة بالمجتمعات. فقد صدر تقریر عام 

تي شهدت تاریخیًا فجوات كبیرة بین الجنسین تتسابق وبشكل متسارع في تقدیم الاقتصادیات ال

سبل أكثر للمساواة فیما بین الجنسین، ومن ضمن اقتصادیات الدول هذه المملكة العربیة 

. وهذه الإشارة لیست غریبة، حیث شهدت المملكة العربیة السعودیة نهضة قانونیة لم )١( السعودیة

  تنا نرى المرأة السعودیة سفیرة وعضو بمجلس الشورى ومحامیة ومحققة. یسبق لها مثیل، فب

كما عرجت على الآراء الفقهیة الشرعیة والقانونیة التي تمس حق المرأة في تولي منصب   

القضاء. بل وعند قیاس مدى تقبل المجتمع السعودي للمرأة كقاضیة، لوحظ وجود اتجاه إیجابي 

لكة. یُظهر ذلك أهمیة إرساء مفاهیم العدالة بین الجنسین یتقبل وجود القاضیات في المم

  وتطبیقاتها على أرض الواقع في الحیاة العملیة.

وعندما نمعن النظر في مسألة أهمیة مشاركة المرأة في المنظومة القضائیة، نجد بأن 

هلة هناك أمثلة عدیدة لدول متقاربة ثقافیاً ممن أوجدن مساحة حقیقیة لكي تضع المرأة المؤ 

  بصمتها في المجال القضائي. 

   

                                                           

(1) World Bank Group, Women, Business and the Law 2023, March 02, 2023. 
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  النتائج

من أهم نتائج هذه الدراسة هي الكشف عن موقف النظام السعودي بأنه لا وجود لأي 

نص صریح یمنع تولي المرأة منصب القضاء؛ هذا بالإضافة لما سبق أن تم إیضاحه بأن أحكام 

منع المرأة من تولي منصب الشریعة الإسلامیة لا یوجد بها نص قطعي الثبوت والدلالة یقرر 

  القضاء، على اعتبار أن المرأة شریكًا مؤثرًا ومنتجًا للتقدم أسوة بنظرائها الرجال.

  التوصیات

م فیما یتعلق بتمكین ٢٠٢٣توصي الباحثة باتخاذ كافة الإجراءات نحو تحقیق رؤیة المملكة 

  خاصة، مثل: تمكینها من تولي العمل بالسلك القضائي بصفة المرأة بصفة عامة، و 

 .تعزیز الوعي المجتمعي بضرورة سد الفجوة بین الجنسین 

  ّإتاحة الفرص بالتساوي لهم. توفیر التعلیم والتدریب الكافي لجمیع الفئات ومن ثم 

  السعي نحو تطویر التشریعات لتحقیق مستوى من العدالة وتكافؤ الفرص بین المرأة

الصریح على حق المرأة في تولي  والرجل لكي یكفل لها خیارات ملائمة، مع النص

 ١منصب القضاء.

  

                                                           
  )IFPAS:١٤٤٣-٩٧٢-٤تم تمویل هذا المشروع من قبل برنامج التمویل المؤسسي بموجب المنحة رقم ( ١

والمالي المقدم من وكالة البحث والابتكار بوزارة التعلیم لذلك، تتقدم المؤلفة بالشكر والامتنان للدعم الفني 

  وجامعة الملك عبدالعزیز، جدة، المملكة العربیة السعودیة.



 
 

٦٣٤ 
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